
  
جریمة التزویر الضریبي 

  
د احمد حمد الله احمد .م.أ

  
تعد جریمة التزویر الضریبي من الجرائم الخطرة والتي تصنف من ضمن الجرائم 
المخلة بالثقة العامة والتي تدأب القوانین الجنائیة الى الحد منھا والقضاء علیھا قضاء 
مبرماً اذان انتشار مثل ھذه الجرائم یھدد امن المجتمع بالخطر والتزویر وكما عرفھ 

حقیقة بقصد الغش في سند او وثیقة او أي محرر اخر المشرع العراقي ھو تغیر ال
بإحدى الطرق المادیة والمعنویة التي بینھا القانون وھذا التغیر من شأنھ ان یسبب 
ضرراً بالمصلحة العامة او بشخص من الأشخاص ، ویفھم من ذلك انھ یجب یكون 

وھي ما یصدر من التزویر في محرر او وثیقة او سند وبالتالي فأن الإقرارات الفردیة 
طرف واحد مثل اقرار المكلف بدفع الضریبة لبیان مركزه المالي لا یمكن المعاقبة على 
التزویر فیھا لأن الإقرار یتعلق بأمر یخص المقر وحده دون غیره وكن ھذه القاعدة لا 
تعتبر مطلقة بشأن كل الإقرارات الفردیة ومنھا اقرار المكلف بدفع الضریبة والذي 

بیان وعاء الضریبة اذ اعتبر المشرع العراقي في قانون ضریبة الدخل المكلف یتعلق ب
الذي یغیر الحقیقة في اقراره الضریبي الذي یقدم الى الھیئة العامة للضرائب او الجھة 
المختصة قد ارتكب جریمة التزویر الضریبي والتي حدد لھا المشرع الضریبي عقوبة 

لیختص وحده بمعاقبة المقصر او المزور وفي خاصة تفرد بھا عن قانون العقوبات
اطار بحثنا ھذا سوف نقوم بدراسة جریمة التزویر الضریبي في قانون ضریبة الدخل 

المعدل وما ھي اركانھا ومحلھا وعقوبتھا متطرقین ١٩٨٢لسنة ١١٢العراقي رقم 
رقم في ذلك لبیان جریمة التزویر في المحررات في اطار قانون العقوبات العراقي

المعدل لنرى ھل ان المشرع في قانون ضریبة الدخل العراقي في ١٩٦٩لسنة ١١١
تقریره   ونظرتھ لجریمة التزویر تماشى مع منھج قانون العقوبات العراقي في تقریره 

ونظرتھ لجریمة التزویر ام كان لكل منھما منھجھ الخاص 


